كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الماتن (حفظه الله) من أن ما قاله الأصوليون من وجود ملازمة بين ما حكم به العقل والشرع ليس بتام، وذلك عند الالتفات إلى أن العقل لا يحيط علماً بكل الجهات والحيثيات التي قد تزاحم أو تكون موانعاً لحكمه، ولعدم إحاطته بالمزاحم وبالمانع فحكم العقل لا يكون تاماً، والحكم التام العام هو ما صدر من الشارع، باعتبار أن الشارع هو الذي يحيط بالأشياء علماً، ويعلم بالمزاحم في هذا المورد وبالمانع في ذلك المورد، ومن هنا فالقول بأن الملازمة تامة يحتاج إلى نظر وتأمل، المفروض أن نقلب القضية ونقول: إن الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، أينما حكم الشرع حكم العقل، ثم ناقش الماتن في مورد هام، وهو ما قاله الأصوليون من تماميته بلا كلام، مثل العدل والظلم، فقد قال الأصوليون إن العدل علة تامة بمعنى أن العقل يحكم بحسنه ولا يحتاج إلى إمعان نظر ومزيد تأمل، باعتبار تمامية الملاك للعدل في الحسن، والظلم بالعكس، أي يستقل العقل بقبحه، الماتن يقول: حتى هذا يحتاج أن نتأمل فيه، وذلك لأن عنوان العدل له مصاديق، وبعض مصاديقه نحن لا نحيط بها علماً، مثل: لو قتل المؤمن المشرك أو الكافر الزين، الذي قد تترتب على وجوده مصالح كما أشرنا بالأمس، مع ذلك الحكم الشرعي يقول: ليس بعدل القوَد من هذا المؤمن، يعني لا يجوز قتله بالكافر أو بالمشرك، ومن هنا نحن لانقدر نقول إنه هناك عدل، القتل بالقتل، العين بالعين، السن بالسن، الجروح قصاص، ما نقدر نقول هذا، من الذي يستطيع أن يقول؟ الشارع، لماذا؟ لأنه يحيط بحيثيات الأشياء ويعلم بدقائق الأمور وبالمزاحم في هذا المورد وبالمانع في ذلك المورد، والخلاصة، أن ما ينبغي أن يقال عكس ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين.
ثم رددنا كلامه زيد في علو مقامه، وقلنا: إن ما أفاده (يحفظه الله) اشتباه، لأن الأصوليين كلامهم في وادٍ وكلام الماتن في وادٍ آخر، الأصوليون يقولون: الحسن والقبح للأشياء هذه أمور، الشارع قال: أنتم أيها الناس، تعرفون المحاسن والمقابح، التي هي القبائح، فأي قبيح تدركونه انتبهوا لقبحه، وأي حسن تطلعون عليه انتبهوا لحسنه، عجيب، نعم، ولذلك قال: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)
، أي أن القرآن الكريم أشار في أكثر من آية، والروايات أشارت في أكثر من رواية إلى أن إدراك العقل حجة، كالرواية الواردة عن إمامنا الكاظم (عليه السلام):"إن لله حجتين، حجة ظاهرة وهم الرسل والأنبياء، وحجة باطنة، وهو العقل"، ونحن ندرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، مثل ما ذكرنا عن النبي النواس بن السمعان في تلك الرواية، والإثم ما حاك في نفسك وأردت أن تخفيه أو أخفيته عن الناس، يعني اشوي عندك تحاول تضبب عليه وتخشخش، يعني تعرف إذا صدر منك قبيح تدرك القبح، وإذا صدر منك حسن ترى تلك البهجة والابتهاج والمسرة تنعكس على أسارير وجهك ومحياك، هذه أمور بعد، أما في الموارد الخاصة، مثل هذا المورد الذي احتج به الماتن، الكافر، هو الشارع بينه، فلا يحتاج أننا نقول لأن الشارع بين مورداً أو موردين ونحن لاندركهم فنعطي قضية عامة، فيكون نلتفت إلى ذلك.
نعم، هذا خلاصة ما أفاده الماتن، وأما التطبيق....أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

لكن ذلك لا يكون لمجرد حكم العقل بحسن الحسن وقبح القبيح، وداعوية حكم العقل لفعل الحسن وترك القبيح، الفعل الأول يعني الحسن، ترك الثاني يعني القبيح، بل تابع لحكم عقلي آخر متفرع على الحكم المذكور، نحن أين؟ في مقام الاستدلال، على أي شيء؟ على وجود ملازمة، لكن من أين جاءت هذه الملازمة؟ من حكم الشارع الآتي من دليل اللطف، لا تنسوا المطلب، هكذا، وهو وجوب حفظ مقتضى حكم العقل المذكور بالتشريع على طبقه، مثال! يقول: إليك المثال، هذا مثل تشريع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتفرع على ماذا؟ المتفرع على ثبوت المعروف والمنكر تشريعاً، يعني الله شرع ذلك، وذلك الحكم يختص بالشارع، لماذا يختص بالشارع؟ لأنه القادر على المكافأة، على إتيان الفعل الحسن والمجازاة على اقتراف الفعل القبيح، وأيضاً هو العالم متى يكون الفعل قبيحاً ومتى يكون حسناً، يعني يعلم بالمزاحم والمانع، لاختصاص القدرة على مقتضاه، بلحاظ علمه المطلق التام بمقتضيات الحسن والقبح، بخصوصياتها وبموارد التزاحم، ووجود القدرة له تعالى على حفظها بالدواعي المذكورة، بسبب أنه ماذا؟ شرعها، وهو يعلم بما يترتب عليها من مصالح لواجديته، هو المحيط علماً بكل حيثياتها، لواجديته لجهاتها، وقادر على الإثابة والعقاب بأتم وجه، وكل ذلك مما ينفرد به جل شأنه وعز اسمه وعظمت آلاؤه وجل ثناؤه وعمت نعماؤه.

هذا ولكن وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية بالتشريع يحتاج إلى أمرين:

واحد: عدم المزاحم للمقتضيات المذكورة بما يمنع من فعلية تأثيرها بالداعوية العقلية، التي مثلما قلنا الكذب وحفظ النبي.

ثانيهما: عدم المانع من التشريع على طبقها، وإن كانت فعلية التأثير في الداعوية العقلية، حيث قد يكون في جعل الشارع للحكم وانتساب الحكم للشارع مفاسد، أهم من مصلحة حفظ تلك المحاسن الموجودة في الأفعال، كما قلنا،وتلزم بجعل الحكم منه على نحو آخر، مثل! يقول: مثل رفع القلم عن الصبي المميز، فإن الداعي العقلي في حق الصبي المميز فعلي، ولذلك ينبغي على الصبي المميز أن يأتي بالواجبات ويدع المحرمات، بيد أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم ماذا؟ الصبي حتى يبلغ، فيحسن منه ويقبح ما يحسن من البالغ ويقبح بنظر العقل، غير أن الشارع الأقدس أدرك وجود مانع من إلزامه، وهو ترتب مفسدة، لا يوجد نضج عنده كامل، لم يستد عوده كما قلنا، تعين رفع القلم عنه من قبل الشارع والترخيص له في مخالفة الحكم الشرعي، عجيب، فقط ليس عندك إلا هذا المثال؟ قال: لا، ما أكثر الأمثلة، أين؟ يقول: أكثر المستحبات والمكروهات من هذا القبيل، يعني المفروض أن فيها جهات حسن، ولكن الإلزام فيها يترتب عليه تقييدات تجعل الواحد يمل من الشارع، يقول: إذا هذا الشرع كذا هونا، تنفر، فلما يقول لك: لا، إن شئت أتيت بها وإن شئت تركت، قال: والله، الأحسن أننا نأتي به مع الشارع، كم يترتب عليه ثواب ومع ذلك ما ألزمنا، ما ألطفك يا إله العالمين، فيكون عندنا دافع ذاتي، كما نقول.

ولعل كثيراً من المستحبات والمكروهات إنما لم يكن حكمها إلزامياً لوجود المانع من إلزام الشارع فيها، وإلا المقتضي، جهات الحسن، موجودة، لا لقصور مقتضي الداعوية العقلية فيها عن الإلزام، كما فيما لو كان المانع من الإلزام مصلحة التسهيل، طبيعة الإنسان إذا تقيده، يحب الحرية، وكلما زدته تقييداً أثقلت عليه، ولكن إذا قلت له، تراه عنده نحو من المحبة للشيء، على كل. 

لوضوح عدم كون المنة والتسهيل من المصالح المترتبة على الفعل والترك، والصالحة لمزاحمة مقتضى الداعي العقلي، بنحو تمنع من كون داعويته إلزامية، لكنها موانع، بحيث لو ألزم بها ترتب محذور، وهو النفرة، من الإتيان بكثير من المستحبات، بل قد ينعكس ذلك المحذور على الإتيان بالواجبات، هذا الشرع كذا؟ سوي وسوي وافعل واترك وووو....توجد رواية في هذا المجال حلوة، يقولون: إن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الجن أحضر بعض ملائكته المقربين، قال: شوف الجنة، قام ذاك الملك قال: وعزتك وجلالك ما أحد يطلع على وجود هذه الجنة ويتركها، حتى...قال شوفوا الجنة، قال: والله مشكل، الأمر مشكل، تغيرت نوبات ذاك الملك، قال إذا كان القضية كذا، يعني توجد موانع وتوجد مشاكل وتوجد امتحانات، هو رأى القضية مرة أولى، قال ما أحد سيترك هذه المائدة العظيمة التي أعدها الله لأوليائه، على كل.
نظير مصلحة رفع الإلزام عن الصبي المميز، إن قلت: كلامك هذا يخالف ما جاء عن المصطفى (صلى الله عليه وآله) من أنه أصلاً التشريعات، هو ما جاء إلا لإيصال الناس إلى الكمال، تقول: هذا كمال ومع ذلك يتركه من باب التسهيل، هذا خلاف ما جاء عنه (صلى الله عليه وآله)، لا، هذا ليس خلاف، بل هذا انسجام وملاءمة، كيف؟ يقول: وأما ما تضمن اهتمام شريعة الإسلام بالفضائل ومحاسن الأخلاق، كالنبوي القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمحمول على كون الاهتمام بها مقتضى طبيعة التشريع، والأصل الأولي في التشريع، في مقابل الشرائع الباطلة أو المنسوخة المهملة لذلك، أو المبنية على انتهاك الحرمات كبعض الشرائع الوضعية، المهم تصل إلى غرضك وتحقق الغاية بغض النظر، يقولون: الغاية تبرر الوسيلة، افعل ما شئت، وترويج الرذائل والتشجيع، يقول: هذا إذاً ماذا (بعثت لأتمم) ليس معناه أن كل ما كان حسناً لابد أن يلزم الشارع به، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أن الشريعة المقدسة مبنية في الأصل على ذلك، ليس يعني، حتى نستفيد من الإلزام بكل ما أدركت حسنه، قد ندرك حسنه من جهة ولكن مع وجود المانع من جهة أخرى لا إلزام فيه.

فلا ينافي ملاحظة وجود مزاحمات وموانع في مقام التشريع المذكور، وأنه التشريع لا يكون فعلياً مع وجود المزاحم أو المانع، ومن هنا يمتنع البناء على وجود ملازمة بين حكم الشرع لحكم العقل، بحسن الشيء أو قبحه، بنحو أينما حكم العقل نقول سوف يحكم الشرع، لا يوجد هذا الكلام، لماذا؟ يقول: لأنه لا نقدر نستنبط أحكاماً شرعية بعد إدراك وجود مزاحمة في بعض الأحيان وموانع في بعض الأحيان الأخرى، لما هو المعلوم من عدم إحاطة العقل بكثير من المزاحمات لمقتضيات الداعوية العقلية التي لو اطلع عليها ما تمت داعوية العقل بنحو فعلي لإتيان ذلك الفعل.
والداعوية مع الجهل المذكور وإن كانت فعلية، يعني صحيح نحن عندما نجهل، ندرك حسن شيء، عقلنا يقول: يا الله آت به، آت به، سارع إلى الإتيان به، بنحو فعلي يحثنا، ولكن إذا التفتنا إلى أنه قد توجد جهة عقلنا لم يطلع عليها، ولم يصل لها، يقول: يكون يتوقف العقل، يمسك بريك، مثلما نقول.

والداعوية مع الجهل المذكور وإن كانت فعلية لعدم الخروج عن المقتضي المعلوم باحتمال المزاحمة، إلا أن الاحتمال المذكور يمنع من العلم بالجعل الشرعي، يقول: لا، الشارع هنا ما حكم، لماذا؟ لعل عنده فد شيء، التفت إليه الشارع، لأنه هو الخالق لهذا العالم (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ )
لأنه هو الذي يعلم بالأشياء، أمره باعتباره خالقاً، عارفاً ما هي هذه الأشياء، لماذا يصير هنا أمر وليس ما يصير هنا أمر؟ فإذا التفتنا إلى هذه الحيثية، لا، يعني كان المفروض يا إله العالمين أنه يكون كذا واجباً، ولكن لا ندري لماذا لم تجعله واجباً؟ نقول كذا ونحن نفكر في دخائل نفوسنا، أو لا نقول؟ نقول.

إلا أن الاحتمال المذكور يمنع من العلم بالجعل الشرعي على طبق المقتضي المذكور، يعني يوجد مقتضي عقلي، المفروض يصير نحكم بوجود أمر شرعي، ولكن تالي نقول:لا ندري، لا ندري فعلاً، لاحتمال اطلاع الشارع الأقدس على ما لم نطلع عليه من المزاحمات والموانع.

كما أن العقل لايحيط أيضاً بكثير من موانع التشريع غير المانعة من الداعوية العقلية، فلا يتسنى للعقل العلم بالتشريع على طبقها أيضاً حتى ينفع ذلك في الاستنباط الذي هو محل الكلام، نقول: نحن أدركنا الآن الحسن في هذا المورد فحتماً الشارع أوجبه، وأدركنا القبح، حرمه، ما نقدر، لماذا؟ لما أوردناه، عجيب، ولكن يرد عليك إشكال، أن العلماء قالوا في بعض الأشياء علل تامة، مثل العدل والظلم!

يقول: وأما ما تكرر في كلماتهم من أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح وللداعوية العقلية، ولا تقبل المزاحمة بما يمنع من فعلية تأثيرها فيها وأنه لابد من حكم الشارع على طبق الداعوية العقلية المذكورة، كعنوان العدل والإحسان والظلم والعدوان، يقول، مسلم في الجملة، يعني على نحو الموجبة الجزئية، يعني مثل واحد نبي يريد يقتل نبياً، تقول له: حرام، بعد يقول: لعل في قتله شيئاً، يمكن يجوز من جهة أخرى، لأن هذا النبي أذى الناس من كثرة التكاليف التي يأتي بها، خلني أخلص الناس منه مثلاً يقول كذا، واضح أن هذا الاحتمال مرمي في البحر وليس له قيمة، بعد نبي ويتلقى الوحي من الله وكذا، وأنت جاي بتسيء إليه أو تقتله؟ مثال واضح هذا، في الجملة مسلم، عندنا بعض الأمثلة بينة الوضوح، ولكنه يقول: نحن نريد ليس في الجملة بل نريد بالجملة، أينما أدركت أن هذا عدل فحتماً واجب شرعاً، ظلم، حرام شرعاً، تقدر تقول لنا كذا؟ يقول: أنا كلامي كذا بنحو الكلية، هل تقدرون أيها الأصوليون؟ يقول: ما تقدرون، لماذا؟ لأنه قد تقول في هذا المورد فيه عدل، ولكن كمصداق أنت لست متوجهاً إلى بعض الحيثيات، على كل.
فهو وإن كان مسلماً في الجملة إلا أنه لا ينفع في المقام، لماذا؟ لأن تشخيص مصاديق العناوين المذكورة تابع للتشريع، لما هو المعلوم من أن العدل الذي هو محل الكلام وضع الشيء في موضعه، والإحسان، فعل ما هو حسن، والظلم والعدوان، هم هضم حق الغير والتصرف على مقتضى خلاف الحق للغير، ولا يكفي في الدخول تحت العناوين المذكورة، عنوان العدل، عنوان الظلم، عنوان الإحسان، عنوان العدوان، لا يكفي فيها التشخيص هذا، الذي لا يستند إلى حيثيات دقيقة، من الذي يشخص أن هنا عدل وهناك ظلم بنحو دقيق جداً يصيب الواقع؟ الشارع.

ولا يكفي في الدخول تحت العناوين المذكورة التي هي موضوع الحسن والقبح العقليين التشخيص العرفي لأفرادهما، بل ليس موضوعها إلا الفرد الحقيقي المتحصل بتشخيص الشارع، ولذا لا يكون قتل المؤمن بالكافر عدلاً، مع أنه عدل للمفروض في نظر العقل، لأن النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص، ولا إعانة المرتد إحساناً، فد واحد ارتد عن الإسلام، وتراه والإسلام أهدر دمه، يحتاج إلى شربة ماء، ما يجوز إعانته، سيموت يقول أنا عطشان، دعه يموت، وخله يولي، ولا ذبح الحيوان، للاستفادة من لحمه أو من جلده، لأن كل ما في الأرض هذه خلقه الله للإنسان، صحيح الإنسان البدائي الذي لا يفكر في الحيثيات قد يحصل له نوع من الرأفة بالحيوان، ولا قتل الحربي، أي الكافر المحارب، ولا أكل المارة من ثمر الشجر الذي في الطريق المملوك للغير ظلماً وعدواناً، إلى غير ذلك من الموارد، ما تقدر تقول، تشخيص الموارد متى يكون عدلاً ومتى يكون ظلماً؟ الشارع هو الذي يعرف، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا نفس كلام الأشاعرة والإخباريين، سبحان الله كيف الواحد يتوصل إلى هذا.
وبعد فرض أخذ التشخيص من الشارع يكون الحكم معلوماً في رتبة سابقة على إحراز كون الفرد أو المورد من موارد الحسن والقبح، فلا ينفع العلم بالحسن والقبح في الاستنباط الشرعي، بل المفروض أن نعكس، بل مرجع ذلك إلى ملازمة حكم العقل لحكم الشرع، باعتبار أن الشارع الأقدس هو المالك المطلق والمنعم المفضل الذي يجب عقلاً متابعته والجري على مقتضى حكمه، إن لزم كون حكمه أيضاً على طبق الموازين العقلية التي يحيط بها الشارع أكمل إحاطة، لماذا؟ لأن كمال الشارع يمنع عن اختياره ما ينافي الحكمة والكمال.

يقول: ومن هنا أنت لا تغتر بكلام بعض الأصوليين، ترى بعض الأصوليين لما يجيء إلى بعض آيات القرآن يتوهم ويقع في وهم، يقول مثل ماذا؟ يقول: أنا سأقرأ لك آية الآن (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)
 (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)
 (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ)
،يقول:هذه الآيات ماذا استفاد منها الأصوليون، قلت له: هذه أوامر إرشادية، لماذا؟ لأن العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم، وقبح الفحشاء والمنكر والبغي والتعدي على الغير، كل هذه أوامر إرشادية لأن العقل يدركها، والعقل يدرك أنك إذا ستأكل فكل الطيبات ودع الخبائث، فأوامر هذه ليست إلزامية، ليست مولوية، عجيب، يقول:غلط هذا غلط، الذي توصل إليه الأصوليون هذا غلط، لماذا؟ انظر ماذا يقول الماتن! يقول: نعم، لو كان هذه الأوامر أوامر إرشادية، كان يا الله آت بالعدل وآت بالإحسان، وليس لك ثواب، لماذا؟ لأنه أمر إرشادي، الثواب أين يترتب؟ إذا كان فيه أمر مولوي.

هو يريد أن يقول هي مولوية، والأصوليون قالوا إنها إرشادية باعتبار إدراك العقل، فقالوا هذه أوامر إرشادية، مثل (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ )
 أمر إرشادي، وهذا أيضاً اشتباه من الماتن، لأن القول بأنها إرشادية ليس معناه أنه لا يترتب عليها الثواب، هو قال: الأمر الإرشادي قد يقترن به أمر مولوي، ليس فيه مانع، في السابق قال: توجد أشياء يرشد إليها العقل، ويأتي أمر مولوي آخر ليؤكد الأمر العقلي، وقد يأتي أمر إرشادي وأمر مولوي في آن واحد، لا يوجد مانع، فيصير الأمر المولوي مؤكداً للإمر الإرشادي، فلا يوجد مانع أن يجتمع كلا الأمرين، يعني أنه ليس تنافياً أنه إذا وجد أمر مولوي فمعناه لا يوجد أمر إرشادي، وإذا وجد أمر إرشادي معناه لا يوجد أمر مولوي حتى نقول اشتبه الأصوليون في هذا المورد، لا، يمكن أحدهما يعضد الآخر، على كل.
لأن فرض كون الشيء عدلاً وإحساناً عند الشارع يتفرع على أمره به، وفرض كونه فاحشة ومنكراً وبغياً وإثماً يتفرع على نهيه عنه، فلا معنى للأمر بالأول والنهي عن الثاني أمراً مولوياً، ليس فيه معنى، الأصل أن يكون هذا أمراً إرشادياً، بل لابد حمل الأمر والنهي على الإرشاد، نظير الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، لكن يقول: هذا مخالف للظاهر، لاستلزامه عدم ترتب العمل على الأوامر والنواهي المذكورة، يعني ما يترتب الثواب، فيتعين حتى نقدر نقول: لا، يترتب الثواب، يتعين إبقاؤها على ظهورها الأولي في المولوية، غاية الأمر الرجوع في تشخيص أفراد العناوين المذكورة، يقول: نعم، هنا شيء، الماتن يريد أن يقول لنا، وهي   صحيح أن الشارع ماذا قال لنا؟ قال: أنا أأمركم بالعدل والإحسان وأنهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأيضاً أأمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر، وأأمركم أيضاً أن تأكلوا الطيبات وأن تدعوا الخبائث، وأأمركم، وأنهاكم عن إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل هذه ماذا؟ ولكن لم يشخص لنا، ما قال: أين العدل الذي نأتي به؟ المصاديق ما شخصها، لماذا ما شخص المصاديق؟ يعني وكل المصاديق إلى التشخيصات العرفية، وقل: دوروا مدار رؤية العرف لحسن الحسن وقبح القبيح، فما هو قبيح عند العرف دعوه، وما هو حسن آتوا به وهلم جرا، يقول: المصاديق شيء والإدراك شيء آخر، نحن كلامنا من يدرك؟ نقول: لا يدرك بكل الحيثيات إلا الشارع، إذاً لما يأمر الشارع، ينهى الشارع، نبقي أوامره على حالها، فقط إيكال تشخيص المصاديق هذا للعرف بنحو عام، أريد أن أتمم كلامه، يعني أعطيه قوة ومتانة، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول: قد يقال إنه، العرف، كيف نكل النظرة إلى العرف في تشخيص مثلاً ماذا؟ في تعيين المعروف، في تعيين العدل؟ يقول: لأن العرف ماذا؟ قاعدة عامة، أما  الشخص الواحد تخفى عليه الأمور، ولكن لما يصير نظرة عرفية متكاملة، كل واحد ينبه الثاني على حيثية، فيحصل تكامل، فيصير وضوح للرؤية في نظرة العرف، طبعاً هذه تتمة، حتى تصير النظرية كاملة، ولكن الأمر ليس كما ذكره الماتن. 

لأنه ما هو نظرهم؟ نظرهم في حسن الأشياء وفي قبحها ما يدركه أي عقل مستقيم، يعني ما تدركه الفطرة الموجودة في زيد في عمرو في خالد في بكر في أي واحد، التي خلاص الفطرة السليمة تدرك أن هذا حسن وذاك قبيح، ولذلك الآن أي واحد سليم في فطرته، خل تأتي وتدمر البيئة مثلاً، تقول: ما يخالف خل تدمر البيئة في مثلاً تحصل على أموال كثيرة، تقول: هذا ظلم، لأن البيئة ليست ملكك، بل هذه ملك الجميع والأجيال الآتية وتترتب عليه اش قد فوائد، تدميرك للبيئة ما الذي ستفعل لنا؟ سوف تعدم الحياة وتسبب أمراضاً وتسبب مشاكلاً في سبيل تحصيلك لمصلحة شخصية، فهذا معنى أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، والذي يصير عند الكل يتساوى فيه، ليس فقط نحن نشتبه في المصاديق ونكل تشخيص المصاديق إلى العرف، هذا تشخيص المصاديق إلى العرف في مثل ماذا؟ مثل قضايا الظهور والحجية، وليس في قضايا الإدراكات التي ندعي أن هذه الإدراكات عقلية، وأن ما أدركه صاحب الفطرة السليمة ألف، يدركه باء، وما أدركه باء يدركه جيم، ....الخ.
وهذا لا ينافي ما ذكرنا من أن المرجع في تشخيص موضوع القضية العقلية هو الشارع دون العرف، تشخيص المصاديق عند العرف، تشخيص الواقع عند الشرع، لأن المعيار في البينات الشرعية على الظهور العرفي المستند للوضع والقرائن الخاصة والعامة، ومنها الإطلاق المقامي، إذا أطلق الشارع، نحن عندنا إطلاق لفظي وإطلاق مقامي، يعني ما قيد في المقام، ما أشار إلى قرينة، ما أشار إلى ما يصلح للتقييد، فنتمسك بالإطلاق المقامي، أما في القضايا العقلية فالمعيار على ما يعلم من العقل، ولا دخل للظهور العرفي، الذي قلنا: إذا أدركه زيد أدركه عمرو.

والخلاصة: يقول الخلاصة أريد أوصل الجميع إلى هذا الرأي الصواب، أن ملازمة كما قال الأصوليون غير تامة، والملازمة بالنحو الحقيق الأولى بالإتباع والتصديق، هو أن ما حكم به الشرع يحكم به العقل السوي.

ومن جميع ما سبق يتضح أن الملازمة في الحقيقة ليست بين حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه وحكم الشرع على طبقه، بل بين حكم العقل بحسن الحكم نفسه، المسبب عن حسن متعلقه أو قبحه، الصلاة، متعلق، يقول: الصلاة خوش فعل، أحسن فعل يأتي به الإنسان، الصلاة، مع عدم المزاحم، وإلا إذا صلاة ستصليها ويوجد غريق سيموت، لا، دع الصلاة وانقذ الغريق، هذا إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، أهم ملاكاً.

أو مانع، بتصلي النافلة، ولكنك تعرف أنك إذا ستصلي هذه النافلة، دائماً ستصلي نوافل وتصلي نوافل، فترى نفسك قد تصاب بالنفرة، فيقول لك:لا تصل نوافل، يعني إن شئت صليت، إلى أن تدرب نفسك وتصل إلى نحو الملكة بحيث تصدر هذه النوافل منك وفيها لذة تلتذ بها روحك.

ثم يقول:وأتمم لك المطلب، فقط تذييل هذا ونختم به، فليس دائماً، نحن نقول:الفعل حسن فيأمر به، الفعل قبيح، فينهى عن الباري تبارك وتعالى، يعني عندنا فعل وعندنا نهي، عندنا فعل وعندنا أمر، لا، في بعض الأحيان أصلاً لاننظر إلى المتعلق، بل ننظر إلى الحكم وحده، قد تترتب عليه المصلحة والمفسدة، عجيب فيه؟ يقول: فيه، بغض النظر عن متعلقه؟ يقول: نعم بغض النظر عن متعلقه، بل قد يكون المتعلق الإتيان به قبيح، والحكم حسن، أين ذلك؟ يقول: كما في ذبح إسماعيل، اسماعيل لو أنه ذبح لما كان جاء المصطفى (صلى الله عليه وآله) وهو جد المصطفى، الأحسن أنه لا يُذبح، حتى لا تترتب، ولا جاء علي بن أبي طالب، ولا جاء البقية، كلهم هؤلاء من أولاده، هذه السلسلة الطيبة،يصير؟ فاسماعيل ما يصير يذبح، يعني قبيح ذبح إسماعيل، ولكن الله ما الذي يريد أن يبينه للخليل؟ يريد أن يبين هذه الدرجة، الانصياع التام، الذوبان في الحق تبارك وتعالى، عدم التوجه إلى ما سواه، التوحيد الخالص لله، فلما يقول له: اذبح ابنك، تراه يلتذ بإطاعة أمر الله، لا توجد عنده مشكلة، في أحب الناس إليه عنده استعداد أن يبتعد عنه في سبيل إطاعة أمر الله تبارك وتعالى (قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
  فكلا الإثنين أسلما، ما عندهم أي شيء في أمر الله، لا توجد عندهم مشكلة، أما نحن لو يصير لنا أقل من هذا، عندنا ألف مشكلة، وهؤلاء أسلما يقول القرآن، كلش ما فيه مشكلة، تسليم، خلوص تام، وتلة للجبين أيضاً، أخذ السكين ووضعها على نحره، وليس فقط أسلما، يعني مقام الفعل جاء يتحقق، رأى السكين لا تتحرك، قال: هذا أمرك أنت أمرت، ولكن لا يوجد ذبح، فيقول: ليس في الفعل، في الأمر والنهي تترتب مصلحة، فالحسن والقبح ليس دائماً في المتعلق، قد يكون في نفس الحكم، افعل ولا تفعل.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة العنكبوت: 43)


� (سورة الأعراف: من الآية 54)


� (سورة النحل: من الآية 90)


� (سورة الأعراف: من الآية 157)


� (سورة الأعراف: من الآية 33)


� (سورة محمد: من الآية 19)


� (سورة الصافات: 102، 103)





